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 أولا: المعايير المتعلقة بالقضاء

 مبدأ استقلالية السلطة القضائية -
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 مبدأ المساواة -
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 ثانيا: المعايير المتعلقة بالمحاكمة

 الإحاطة بالتهمة و أدلتها -

 حق الدفاع -
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 قرينة البراءة  -
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 اتخاذ إجراءات كفيلة بالأحداث -

 أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له -    
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 الاستعانة بمترجم -

 النطق بالحكمعلانية المحاكمة و علانية  -
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 المعايير المتعلقة بالشخص محل المتابعة -

 مناقشة الشهود -

 عدم جواز معاقبة المتهم مرتين -

 حق الطعن -
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 حق التعويض -

الخاتمة 

 الهوامش: 

( سحر محمد نجيب، التنظيم الدستوري لضمانات حقوق 1)

الإنسان و حرياته، دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية، 

 .10، الصفحة 1111لكتب القانونية، مصر،سنة الطبع دار ا

( قد ورد في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ما يلي: " نحن 1)

شعوب الأمم المتحدة و قد آلينا على أنفسنا أن نؤكد من جديد 

إيماننا بحقوق الإنسان الأساسية في ظروف قو.امها الكرامة 

الرجل و المرأة و  و القيم الإنسانية و المساواة في الحقوق بين

 3بين الأمم كبيرها و صغيرها". كما نصت المادة الأولى فقرة 

من نفس الميثاق على أنه من أهداف الأمم المتحدة تحقيق 

تعاون دولي لحل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي و 

الاجتماعي و الثقافي أو الإنساني و لترقية و تشجيع احترام 

يات الأساسية للجميع بدون تمييز حقوق الإنسان و الحر 

من  55بسبب العرق الجنس اللغة أو الدين. و قد نصت المادة 

ذات الميثاق على الاحترام العالمي لحقوق الإنسان و الحريات 

الأساسية للجميع بدون تمييز بسبب العرق الجنس اللغة أو 

الدين من شأنها خلق الظروف المواتية للاستقرار الضروري 

 ت الدولية السلمية.للعلاقا

( عبد الرزاق عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، 3)

 .55، الصفحة 1115دار الثقافة للنشر و التوزيع، سنة الطبع 

( على رأس المواثيق الدولية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 4) 

و الذي تم  1445 -11 -11الصادر عن الجمعية العامة في 

دول و  5دولة و امتنعت عن التصويت  45عليه ب التصويت 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية    و السياسية الصادر في 

بعدما أن صادقت عليه  1401و دخل حيز التنفيذ سنة  1411

. إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل 1444دولة إلى غاية جانفي  135

 -14 -11ذ في و دخلت حيز التنفي 1454 -11 -11التي أقرت في 

. كما اعتن النظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا بهذه 1441

من النظام الأساسي  11منه. و كذلك المادة  11المعايير في المادة 

لمحكمة رواندا. و قد انتهت اللجنة التحضيرية التابعة 

للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بإعداد مسودة القواعد 

و قسمت  1111 -11 -31مة العادلة في الإجرائية الخاصة بالمحاك

الضمانات إلى: ضمانات المتهم بعد القبض عليه و أثناء التحقيق 

 و ضمانات المتهم أثناء المحاكمة.

( بن عامر التونسي، أساس المسؤولية الدولية في ضوء 5)

القانون الدولي المعاصر، منشورات حلب، الطبعة الأولى، 

 .114، 110، الصفحة 1445سنة الطبع 

( أول من أدرك هذه الفكرة هو الفيلسوف اليوناني " أفلاطون 1)

" في كتابه " القوانين" و سار عليها الفيلسوف اليوناني " أرسطو 

". إلا أن هذه الفكرة حظيت دراسة تفصيلية من قبل الفقيه " 

جون لوك "في كتابه " الحكومة المدنية " ثم جاء الفقيه 

ذي صاغه بفكر قانوني و منطقي في الفرنسي  " مونتسكيو " ال

 نظرية حديثة في كتابه " روح القوانين".

( موسى بودهان، الفصل بين السلطات في النظام القانوني 0)

الجزائري، مجلة النائب بوطني، المحور التشريعي القانوني، 

 .33، الصفحة 1111، سنة 1العدد 

السياسي  ( عباس عمار، تطور الرقابة البرلمانية في النظام5)

، 1115 -1114الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون العام، ستة 

 .11الصفحة 

بأن استقلال القاضي مضمون  1413من دستور  11( نصت  المادة 4)

لم ينص صراحة عنها و إنما نص على  1401بالقانون، أما دستور 

  114فقد نصا في المادتين  1444و  1454نزاهة القاضي، أما  دستوري 

 على الاستقلالية القضائية.135و 

( و هو ما ورد في قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الرابعة 11)

الفصل بين السلطات  و  115514، رقم الملف 1113 -15 -11في 

تعديل الحدود الإقليمية للبلديات الناص على ما يلي: " لا يمكن 

احتراما لمبدأ  للسلطة القضائية أن تحل محل السلطة المؤهلة قانونا

، 1113، سنة 4الفصل بين السلطات" مجلة مجلس الدولة، العدد 

 .11الصفحة 

(11)Jean Pradel, droit pénal, procédure pénale,tome 

11, 5eme édition; année 1989 page714. 

(11 )Hyan Mrone, libertés publiques, sans maison 

d'édition, année 1992, page 05. 

( أحمد حامد البدري محمد، الضمانات الدستورية للمتهم في 13)

، 1111مرحلة المحاكمة الجنائية، دار النهضة العربية، سنة الطبع 

 .31الصفحة 

:" كل  1441من الدستور الجزائري  14(  تنص المادة  14)

 المواطنين سواسية أمام القانون".

المعارف، ( أمال الفيزايري، ضمانات التقاضي، منشأة 15)

 .  35الإسكندرية، الصفحة 

بأن :" أسس القضاء  1441من دستور  141( تنص المادة 11)

 مبادئ الشرعية و المساواة".

(  الصادر عن معهد القانون الدولي عقب دورة نيويورك 10)

 .1414أكتوبر  11في 

( محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، دار الهدى، عين 15)

 .14، الصفحة 1441زائر، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، سنة مليانة، الج

أ من العهد  – 3 – 14(  و هو ما تم النص عليها في المادة  14)

أ  – 3 – 1الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و المادة 

ب من الاتفاقية  -1 -5من الاتفاقية الأوروبية، و المادة 

 الأمريكية.  

من قانون الإجراءات الجزائية  111المادة (  حسب نص 11)

 الجزائري.

( أحمد أبو الروس، المتهم، المكتب الجامعي الحديث، 11)

 .15، الصفحة 1113سنة الطبع 

ِِؤتمر 11) ِِؤتمرات من بينها الِم ( قد درس هذا المبدأ في عدة مِ

الدولي الثاني عشر الذي عقدته الجمعية العامة لقانون العقوبات 

و كان المبدأ " التزام  1404هاربورغ " بألمانيا سنة  "في مدينة

الصمت حق مقرر لكل متهم في الجريمة ". حسن بشيت 

خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، دار النشر و 

 .151، الصفحة 1445التوزيع، الجزء الأول، سنة الطبع 

 .15( أحمد أبو الروس، المرجع السابق، الصفحة 13)
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بكار، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، منشأة ( حاتم 14)

 .135المعارف بالإسكندرية، بدون سنة الطبع، الصفحة 

(  دفيد فيسبورت، دليل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولية، 15)

 و ما يليها. 111بدون دار النشر، بدون سنة الطبع، الصفحة 

 .114( ديفيد فيسبورت، المرجع السابق، الصفحة 11)

( و يشترط أن تكون قرارات التحقيق علنية بالنسبة 10)

 للمتهم و سرية بالنسبة للجمهور.

( حسين بطيمي، برهان القاضي و المتقاضي، مجلة الموثق، 15)

 .14، الصفحة 1113، سنة 11العدد 

 .15( عبد الرزاق عمر فخري الحديثي، المرجع السابق، الصفحة 14)

(31 ) François Lucaire, la protection constitutionnelle 

des droits et des libertés, Paris, sans la maison 

d'édition, sans l'année d'édition,, page 392    . 

( نقلا عن عبد الحميد الشواربي، جرائم الأحداث، ديوان 31)

 . 14، الصفحة 1113المطبوعات الجامعية، سنة الطبع 

 11الجمعية العامة للأمم المتحدة في ( المعتمدة من قبل 31)

 .1441سبتمبر  11و دخلت حيز التنفيذ في  1454نوفمبر 

( عصام أنور سليم، حقوق الطفل، المكتب الجامعي 33)

 .10، الصفحة 1111الحديث، سنة الطبع 

( القاضي غسان رباح، حقوق الحدث المخالف للقانون أو 34)

الأولى، سنة الطبع  المعرض لخطر الانحراف، بيروت، الطبعة

 .11، الصفحة 1113

من العهد الدولي -ج   - 3 –14( نصت عليه المادة  35)

من الاتفاقية   3 – 5الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، المادة 

د  -1- 0من الاتفاقية الأمريكية، المادة  5 -0الأوروبية، المادة 

 من الميثاق الإفريقي.  

يير المحاكمة العادلة في القانون الدولي ( العربي بوكعبان، معا 31)

لحقوق الإنسان، مجلة العلوم القانونية و الإدارية،  دورية علمية 

محكّمة تعني بالدراسات القانونية و الإدارية تصدرها كلية الحقوق 

بجامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، العدد الثاني، مكتبة الرشاد 

 1115 -145ائر، الإيداع القانوني للطباعة و النشر و التوزيع، الجز 

 .15، الصفحة 1115، سنة 

(30  ) Vincent Berger, jurisprudence de la cour européenne des 

droits de l'hommes, édition Sirey 8eme édition, page 354 . 

( أبو العلا علي أبو العلا النمر، دور المستشار القانوني في عقود 35)

 01، الصفحة 1113التجارة الدولية، دار الكتب القانونية، سنة الطبع 

 . 134و ما يليها. حاتم بكار، المرجع السابق، الصفحة 

( يقول خطيب الثورة الفرنسية " ميرايو ": جيئوني بقاض 34)

مرتش أو عدواني إن شئتم ذلك لا كما تشاءون متحيز أو 

 يهم مادام أنه لا يفعل شى ا أمام الجمهور". 

(  تتمثل هذه البيانات في صدور الحكم  باسم الشعب، 41)

اسم المحكمة، أسماء القضاة الناظرين في الدعوى، النيابة 

العامة، كتاب الضبط، أسماء الخصوم، صفاتهم، تاريخ و 

ريخ الجلسات التي نوقشت مكان وقوع الجرم، دفاعهم، تا

 فيهم القضية، تاريخ صدور الحكم الفاصل في الدعوى.

 .15( حسين بطيمي، المرجع السابق، الصفحة 41)

(41 ) revue universelle des droits de l'homme, volume 

12, n°10 – 12 page 430 . 

( و هو ما يتوافق و مبدأ عدم رجعية القانون وفق المادة 43)

من القانون المدني الجزائري بنصها:" لا يسري القانون إلا  11

 على ما يقع في المستقبل و لا يكون له أثر رجعي".  

 .34( حاتم بكار، المرجع السابق، الصفحة 44)

( إن الطعن لا يكون قانونيا غلا بتوافر مجموعة من 45)

الشروط تتمثل في: أن يكون الطاعن طرفا في الدعوى عملا 

بقاعدة " لا مصلحة لا دعوى"، أن يكون الطعن مقتصرا على 

حكم فلا يجوز الطعن بغير حكم و يشترط في هذا الأخير أن 

يكون صادرا بعقوبة أي صادر بالإدانة غير البراءة، أن يكون 

ية فالمحاكم الطعن على الأحكام الصادرة عن المحاكم العاد

الاستثنائية لا يجوز الطعن فيها إلا وفق القواعد المنصوص 

عليها قانونا، أن يتم الطعن في المواعيد المحددة قانونا و إلا 

أصبح حكما باتا. رمزي رياض عوض، الرقابة على التطبيق 

القضائي لضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، دراسة مقارنة، 

 .103، الصفحة 1111 -1115ة الطبع دار النهضة العربية، سن

(  محمد بو سلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الأول، 41)

 .111، الصفحة 1111دار الغرب للنشر و التوزيع، سنة 

 .514( نقلا عن حاتم بكار، المرجع السابق، الصفحة 40)
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 .111( بن عامر التونسي، المرجع السابق، الصفحة 45)


